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 حدود تدخل النيابة العامة كطرف أصلي في القضايا الأسرية  

 -قراءة في الوظيفة الحمائية للنظام العام الأسري-
The Limits of the Public Prosecutor’s Intervention as a Principal Party in Family Cases 

-An Analysis of the Protective Function of Family Public Order- 
 صلاح الدين الدادسي   الباحث 

 مديةكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المح جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء سلك الدكتوراهفي باحث 
 فيصل طاويل  الباحث

 المحمديةالاجتماعية كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و  جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء باحث في سلك الدكتوراه
 ملخصا 

يبحث هذا العمل حدود وفعالية تدخل النيابة العامة كطرف أصيل في القضايا الأسرية، عبر تحليل أسسه الدستورية والتشريعية 

والفقهية وتقييم أثره الواق ي في تحقيق الوظيفة الحمائية للنظام العام الأسري، وقد تم الاعتماد في هذه الورقة البحثية مناجًا 

ا بين النصو  الوطنية والاجتهادات القضائية والمقاربات الفقهية المغربية والفرنسية والمشرقية ، و خلصت  تحليليًا نقديًا مقارنً 

ها  غرات تشريعية وضعف التخصص وكثافة   الدراسة إلى أن هذا التدخل ير خ العدالة الاجتماعية الوقائية، غير أن فعاليته تحدل

وص ي بإصلاح تشري ي ومقسساتي يعيد ضب  نطا  التدخل وآلياته، ويعيز التكوين  الملفات ونقص التنسيق المقسس ي، ومن خلاله ن

 والرقمنة والتعاون مع المجتمع المدني.

 النيابة العامة  النظام العام الأسري  الوظيفة الحمائية  العدالة الوقائية. المفتاحية: الكلما: 

 

Abstract  

This research critically investigates the boundaries and practical efficacy of the Public Prosecution Service’s 

involvement as a principal actor in family law disputes. It explores the constitutional, statutory, and doctrinal 

underpinnings of such intervention and evaluates its tangible contribution to safeguarding the protective 

dimension of family public order. Employing an analytical, critical, and comparative methodology, the study 

examines relevant legislation, jurisprudence, and scholarly interpretations within Moroccan, French, and broader 

Eastern legal systems. The findings reveal that this institutional intervention plays a significant role in reinforcing 

preventive social justice; nevertheless, its overall effectiveness remains hindered by legislative shortcomings, 

limited specialization, excessive caseloads, and inadequate inter-institutional coordination. Consequently, the 

study advocates for comprehensive legislative and institutional reforms aimed at redefining the scope and 

mechanisms of such intervention, alongside enhancing professional training, digital transformation, and 

collaboration with civil society actors. 

Keywords: Public Prosecution Service; family public order; protective function; preventive justice. 
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 مقدمة 

صانُ الوشائُ  الإنسانية
ُ
ظامه النفس ي  ففي كنفها ت   جرَ الياوية في صرح المجتمع، وأولى دعائما سكينته الاجتماعية ونا

ُ
عدل الأسرة

ُ
، ت

من   هديٍ  والتنشئة على  الرعاية  أدوارُ  قدَّ  
ُ
لسنة  وت المغربية  المملكة  د دستورُ 

ل
أك وقد  الأسرة 2011القيم،   

َ
مكانة ديباجته،  في   ،

 الأساس للمجتمع، ملتزمًا بضمان حمايتها الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وذلج في حدود القانون ومقتضيات 
َ
بوصفها الخلية

 .1321النظام العامل ومكارم الأخلا  

وفي هذا الإطار، أولى المشرلع المغربي الأسرة عناية تشريعية خاصة من خلال إصدار مدونة الأسرة بمقتض ي الظهير الشريف رقم  

إلى إرساء توازن دقيق بين حقو  اليوجين وتحقيق استقرار العلاقات الأسرية على 2004فبراير    3بتاريخ    1.04.22 ، التي هدفت 

، ويُعدل تدخل النيابة العامة ضمن هذه المنظومة القانونية من أهم الضمانات الحمائية التي أراد بها  1322أس  العدالة والمساواة

 .1323المشرلع صون النظام العام الأسري والحيلولة دون المساس بمقوماته الجوهرية 

جًا يعك  التحولات التي شهدها النظام القضائي والاجتماعي المغربي   وقد عرف دور النيابة العامة في المادة الأسرية تطورًا متدرل

سبة والأعراف الشرعية في ظل القضاء الشرعي المستمد   حا
ْ
فبعد أن كانت حماية النظام الأسري تتحقق عبر مقسسات تقليدية كال

إلى تدخل مقسساتي محدودٍ للنيابة العامة، ثم    1958و  1957ل الأمر مع مدونة الأحوال الشخصية لسنتي  من الفقه المالكي، انتق 

السلطة    2004إلى تدخلٍ أصلي ووجوبي بموجب مدونة الأسرة لسنة   العامة عن  النيابة  أكثر بعد استقلال  ز  تعيل التحول  ، هذا 

الرقابة  ، مما منح تدخلها  33.17التنفيذية بمقتض ي القانون رقم   الحماية والوقاية بدل  بعدًا دستوريا واجتماعيًا جديدًا قوامه 

 .1324الشكلية 

ويهدف هذا التدخل إلى تحقيق المصلحة العامة داخل النظام الأسري من خلال ضمان سلامة الإجراءات وصيانة مقومات الأسرة، 

بما يجعلها ركيزة للاستقرار الاجتماعي، غير أن هذا الدور يثير إشكالاتٍ نظرية وواقعية تتعلق بحدود تدخل النيابة العامة بين منطق 

 .1325ة، ومد  توفيقها بين الواجب الحمائي ومقتضيات الحياد القضائيالخصومة ومنطق الحماي

 وعليه، فإن هذه الورقة البحثية ستحاول الإجابة عن الإشكالية المركيية التالية: 

العام الأسري، دون المساس   الحمائية للنظام 
َ
القضايا الأسرية الوظيفة إلى أي حدل يحقق تدخل النيابة العامة كطرفٍ أصلي في 

قطر العملَ القضائي الأسري؟ 
ُ
 بمبادئ العدالة والحياد التي ت

 وتتفرع عنها تسادلات فرعية تتمحور حول: 

 ما هو الأساس الدستوري والتشري ي المنظم لتدخل النيابة العامة؟ ✓

 إلى أي مد  يسهم هذا التدخل في تكري  الوظيفة الحمائية للنظام العام الأسري؟  ✓

 وكيف يمكن تحقيق التوازن بين دورها الحمائي ومبدأ الحياد القضائي؟ ✓

 
 ، ديباجة الدستور. 2011يوليوز  29دستور المملكة المغربية، الصادر في  1321

فبراير  5بتاريخ  5184بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد  70.03( بتنفيذ القانون رقم 2004فبراير  3)  1424من ذي ال جة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم  1322

2004 . 

 . 14،   2006محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة: الجيء الأول لاليواا وآثارهل، الدار البيضاء: دار القلم،  1323

 6605ة عدد المتعلق بنقل اختصاصات السلطة المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملج لد  محكمة النقل بصفته رئوسا للنيابة العامة، الجريدة الرسمي 33.17القانون رقم  1324

 . 2017دجنبر  7بتاريخ 

 02انون والعلوم البينية العااادد: بطاهر خديجة . لعباني  هال مريم ، دور النيابة العامة في مسألة الصلث بين إشكالات التطبيق وضرورة التغيير ، مقال منشور بمجلة القا  1325

2023   -1142  1153   

 

 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

578  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

مع  القضائية،  والاجتهادات  القانونية  النصو   دراسة  في  النقدي  التحليلي  المنا   اعتماد  التسادلات، سوتم  هذه  عن  وللإجابة 

 توظيف المقاربة الفقهية المقارنة لبيان خصوصية التجربة المغربية في مقابل النماذا المقارنة، خصوصًا الفرنسية والمشرقية. 

 وينقسم البحث إلى محورين أساسين: 

 المحور الأول: الإطار القانوني والفقري لتدو  النيابة العامة كطر  أص ي في القضايا الأسريةا

 المحور الثاني: حدوح وفعالية هذا التدو  في ةو. الوحيفة الحمائية للنتام العام الأسر.ا 

 المحور الأول: الإطار القانوني والفقري لتدو  النيابة العامة كطر  أص ي في القضايا الأسرية 

 
ُ
ت ةٍ  ينهل بوظيفةٍ حمائيل إذ  الحديث   المغربيل  القضاء   من بنية 

ً
رُكنًا أصيلا ة  الأسريل القضايا  في  ة  العامل النيابةا  لُ 

ل
لُ تدخ ا

ل
دُ يُشك ا

جسل

ة في    أساسية للنظام الاجتماعي، ولم يعد حضور النيابة العامل
ً
 ورافعة

ً
ة  عامل

ً
هذا  اضطلاعَ الدولة بصون الأسرة باعتبارها مصلحة

ات الأفراد وم نُ بين حريل وازا
ُ
ة ت ةٍ إنسانيل سًا لعدالةٍ وقائيل ا

ا مقسل  دستوريًّ
ً
، بل غدا مبدأ كليل

َ
ٍ ش

دَ حضورٍ مسطريل قتضيات المضمار مجرل

 النظام العامل الأسري. 

لسنة   ة  المغربيل المملكة  دستورُ  أحدث  عن   2011وقد  ة  القضائيل السلطة  لاستقلال  أسل   إذ  العدالة،  مفهوم  في  ا  نوعيًّ  
ً

لا تحول

ة، ونصل في الفصل   ة والتنفيذيل ر في   107السلطتين التشريعيل ة، والملجُ ضامنٌ لاستقلالها، وقرل
ل
ة مستقل على أنل السلطة القضائيل

 ا  110الفصل  
َ
ة الصادرةا عن السلطةا التي  أنل قضاة ةا الكتابيل ة مُليَمون بتطبيق القانون، والالتزاما بالتعليماتا القانونيل لنيابة العامل

  
ً
ة  دستوريل

ً
ة ة، وشرعيل ساتيل  مقسل

ً
ة  قضائيل

ً
ة  ميدوجة: شرعيل

ً
ة ة شرعيل يتبعون لها، وبهذا التموضع الدستوريل اكتس ت النيابة العامل

ة، فأضحت جيءًا عض  ات والنظام العامل الاجتماعي.حمائيل ة لصون الحقو  والحريل ا من منظومة الضمانات الدستوريل يًّ  وا

فة بالعدل إلى الوكيل العامل للملج لد  محكمة النقل    33.17وتكريسًا لذلج، جاء القانون رقم  
ل
لطة المكل بنقل اختصاصات السل

ة لوزارة العدل، و  تَها التاريخيل  لاستقلالها الوظيفي والإداري  إذ أنهي تبعيل
ً
ة  تأسوسيل

ً
ل لحظة

ل
ة، فشك جعلها  بصفته رئوسًا للنيابة العامل

ٍ  تباشر مهامَّ 
ة كفاعلٍ دستوريل س يل استقرَّ موقعُ النيابة العامل ها باسم المجتمع ووفقًا لمقتضيات القانون وحده، وبهذا الانتقال المقسل

سَق المجتمع.
َ
ة في كيان الأسرة ون  ضامنٍ للعدالة الوقائيل

إلى العدا اليجرية  المقاربة  العدالة من   في فلسفة 
ً

ل تحولا
ل
، بل مث ٍ

دَ إجراءٍ تنظيميل العامة مجرل لة وبالتالي لم يكن استقلالُ النيابة 

جيءًا من وظيفة القضاء، بعد ترسيخ استقلال —وفي مقدمتها الأسرة—الحمائية التي تجعل حماية القيم والمصالث الجماعية 

القضائية دست رقم  السلطة  القانون  بموجب  العامة  النيابة  رئاسة  ونقل   
ً
بما   33.17وريا النقل  لد  محكمة  العام  الوكيل  إلى 

  1326يفصلها عن الجهاز التنفيذي 

فردُ مساحاتٍ عملية للحماية الاجتماعية )النساء، 
ُ
د التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة أن السياسة القضائية الراهنة ت

ل
وتقك

ق أدوات التتبع والتنفيذ كمدخل للعدالة الوقائية لا اللاحقة. 
ل
   1327الأطفال، قضايا الأسرة( وتوث

— حضورًا لازامًا للنيابة العامة في الدعاو  المتصلة بالحالة العائلية   1328وعلى المستو  المقارن، يقرل قانون المسطرة المدنية الفرنس ي 

ر  ه  —ومنها البنوة والولاية على القُصَّ ده موادل ا
جسل

ُ
، بما يعك  الوظيفة الحمائية للنظام العام الأسري ، وفي 423إلى    421وهو ما ت

ل الوقائي للنيابة العامة    1329103.13السيا  المغربي، أسهم القانون رقم  
ل
المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في توسيع نطا  التدخ

 
1326 Hatim, Anouar. Public prosecutor’s independence in Morocco: in a difficult search for a judicial authority. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 

11, n. 1, jan.–abr. 2025, Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP), e1109. 

 https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i1.1109 

1327  FR.-2018-content/uploads/2023/01/rapport-https://www.pmp.ma/wp  24:  13على الساعة   2025/09/24إطلع عليه بتاريخ  

1328 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006117237  34:  16 على الساعة  09/24/ 2025إطلع عليه بتاريخ 

 رقم  1329
ُ

المتعلق بمحاربة العنف ضدل النساء، الجريدة الرسمية عدد  103.13( بتنفيذا القانون رقم 2018فبراير  22) 1439جماد  اةخرة  5الصادرُ في  1.18.19الظهيرُ الشريف

ال  21بتاريخ   6688  (.2018يوليوز  5)  1439شول
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عبر إقرار تدابير حماية فورية وآليات تنسيق مقسس ي، الأمر الذي يدعم انتقالها من منطق سلطة الا هام إلى منطق سلطة الرعاية  

 للنظام الأسري. 

ع النصو  والتقارير العملية على أنل حضور النيابة العامة حضورٌ أصيلٌ لا شكليل  غايتهُ  جما
ُ
في مادة الأسرة على وجه الخصو ، ت

د لالنظامَ العامَّ الأسريل   ا
 المصلحة الفضلى للطفل والمرأة، وتكريُ  فاعلية التنفيذ، بما يُجسل

ُ
 سلامة الإجراءات، وحماية

ُ
صيانة

 
ً
ة  محميل

ً
ا  قيمة  . 1330قضائيًّ

ا لاضطلاعها بوظيفتها في حم ا جوهريًّ
ً
ا، بل باعتباره شرط ساتيًّ ، فإنل استقلال النيابة العامة لم يُقرل بوصفه امتيازًا مقسل اية  ومن ثمل

علي من شأن لالدولة  
ُ
ا مع فلسفة العدالة الاجتماعية التي ت

ً
، اتساق ٍ أو إداريل

المصالث العليا للمجتمع بمنأ  عن أيل توجيهٍ سيا  يل

 (. État social de droitجتماعية للحقل والقانون )الا 

نة الأسرة لسنة   لت مدول
ل
 في ماد ها    2004وقد شك

ً
ت صراحة الانعطافة التشريعية الأبرز في مسار العدالة الأسرية بالمغرب  إذ نصل

نة، ودلالة هذا التنصيص لا تقف عند    أصليٌّ في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدول
ٌ

 طرف
َ
 العامة

َ
الثالثة على أنل النيابة

ب على ذلجحدل الإشعار  
ل
ا داخل الخصومة الأسرية  إذ يترت ا جوهريًّ سند للنيابة العامة مركيًا إجرائيًّ

ُ
— أو الحضور الشكلي، بل ت

ما أوجب القانون حضورها، وإلا شاب الحكمَ —وفق قانون المسطرة المدنية
ل
وجوبُ استدعاتها وتمكينها من إبداء مستنتجا ها كل

ر.   ا
ل
ٍ مُقث

 البطلانُ لعيبٍ مسطريل

د الغياب المادي عن الجلسة، بل إغفال إشعار النيابة العامة وتمكينها من دورها الإجرائي في القضايا   وعليه، فمحلل الجياء لو  مجرل

ة الأحكام في المادة   ئًا لسلامة المسطرة وصحل ا، عنصرًا مُنشا ا أصليًّ
ً
التي يوجب القانون تدخلها  وهو ما يجعل حضورها، بصفتها طرف

 الأسرية. 

ولئن استلهم المشرلع المغربي بعل البناءات الإجرائية من النموذا الفرنس ي، الذي يجعل تدخل النيابة العامة منحصرًا في القضايا 

، باعتماد وجوبية التدخل  1331ذات الصلة بالنظام العامل أو الحالة المدنية والقاصرين 
ً
فة ، فإن التشريع المغربي تجاوز ذلج مدً  وصا

ل المجتمع 
ل
 دائمة تستدعي حضور ممث

ٌ
 اجتماعية

ٌ
في عموم قضايا الأسرة دون است ناء، تأسوسًا على أنل النظام العامل الأسري مصلحة

 في كل مراحل الدعو . 

وإلى جانب هذا التأصيل القانوني، فإنل حضور النيابة العامة في منازعات الأسرة يستند إلى شرعيةٍ قيميةٍ وفقهيةٍ عميقة الجذور  

ه يستند في فلسفته إلى مرجعية المذهب المالكي  1332فالمضمون المغربي، وإن استعار في شكله بعل التقنيات الإجرائية المقارنة 
ل
، فإن

 لصيانة المصالث ودرء المفاسد. وقد بسطت كتب السياسة  
ً
 عمومية

ً
سْبة في الفكر الإسلامي الكلاسيكي بوصفها وظيفة وإلى فكرة الحا

 للنظام الأخلادي، وهو  —1333كا لالأحكام السلطانيةل — الشرعية
ً
أس  هذه الولاية في الرقابة على المعاملات والفضاء العامل حماية

 .1334ما يتقاطع مع تقرير ابن خلدون لمقاصد الشريعة في حفظ الضروريات الخم  )الدين، النف ، العقل، النسل، المال( 

 على احترام القواعد اةمرة  
ٌ
نة: رقابة ل مُقنل

ً
 قضائية

ً
سبة هذا الإطار المقاصدي يُفض ي في الصياغة الحديثة إلى ما يمكن تسميته لحا

ره فقه المالكية  ده ما قرل ا
سَب والحضانة، ولكن باسم القانون وإجراءاته لا باسم الولاية الدينية  ويُعضل

َّ
— في اليواا والطلا  والن

فات الإمام والقا  ي وحدود التدخل لصون الجماعة. —1335مال القرافيكما في أع   من تقعيد المصالث والتمييز بين تصرل

 
1330   https://learningpartnership.org/resource/family-law-morocco-moudawana-document-french  

1331   Code de procédure civile français, Articles 421 et 423, Dalloz, 2023. 

1332   Malaurie Philippe; Fulchiron Hugues ،Droit de la famille (9e éd.) ،LGDJ – Lextenso ،Paris 2025 

سبةل:   1966الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. بيروت: دار الفكر،    1333  341–326. باب لالحا

ادي، بيروت:   1334 ل: لالمقدمةل، تحقيق عبد السلام الشدل بَر وديوان المبتدأ والخبر، الجيء الأول  2005دار الفكر،  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، كتاب العا

 2001مجلدات، القاهرة: دار السلام،  4القرافي، أحمد بن إدري ، الفرو  )أنوار البرو  في أنواء الفرو (، تحقيق: محمد أحمد سراا وعلي جمعة،  1335

 1973ة، القرافي، الإحكام في تمييز الفتاو  عن الأحكام وتصرفات القا  ي والإمام، تحقيق: طه عبد الردوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهري 

 1994مجلدًا، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  13القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد ح ي وآخرين، 
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ب، يقوم تدخل النيابة العامة في المادة الأسرية على شرعيةٍ ميدوجة  
ل
 متساندة:وعلى هذا الأساس المرك

 
ٌ
 حستورية

ٌ
ا أصليًا في قضايا   قانونية:–ةرعية

ً
ها من نصو  استقلال السلطة القضائية، ومن جعل النيابة العامة طرف تستمدل

 الأسرة، ومن مقتضيات المسطرة المدنية في وجوب إشعارها تحت طائلة البطلان. 

 
ٌ
 فقهية

ٌ
ر تدخل الدولة لحماية المصلحة العامة متي تعارضت  قِيَمية–ةرعية سة على المصلحة المرسلة وسدل الذرائع، بما يبرل : مقسَّ

 مع المصلحة الخاصة أو خيف الإضرار بالضعفاء.

 ويُستفاد من هذا التأسو  أنل تدخل النيابة العامة يستهدف غايتين متكاملتين: 

 وقائية
ا
 حمائية

ا
ر والنساء، وضمان غاية  سلامة الإجراءات ونجاعة التنفيذ. : صون النظام العام الأسري، حماية القُصل

خ توازنًا رصونًا بين حرية  غاية صون مؤسساي ا أصليًا بما يُث ت شرعية القضاء الاجتماعي، ويُر ل
ً
ل المجتمع طرف

ل
: تكري  حضور ممث

 الأفراد وواجب الدولة في صيانة الأسرة بوصفها ركيزة العمران. 

اجتماعيةٍ    لعدالةٍ 
ٌ
 ضامنة

ٌ
 حمائية

ٌ
د فاعلٍ مسطري، بل مقسسة مُجرل المادة الأسرية، لوست  في  العامة،  النيابة  أنل  ى 

ل
يتجل وبذلج 

ن سلامة الخصومة، وتكفل   ا
جاري روح الدستور وتستوعبُ مقاصد الشريعة وتستندُ إلى تقنيات المسطرة الحديثة  فتقمل

ُ
وقائية ت

ة، و 
ل

.حماية الفئات الهش
ً
 تدعم شرعية الحكم مضمونًا وشكلا

 
ا
 (: la protection de l'ordre public familialحماية النتام العام الأسر. )  –أولا

ة الجوهريل ها 
َ
وروابط العائلية   

َ
الحالة مُ  ا

ل
نظ

ُ
ت التي  اةمرةا  القواعدا  من  سقًا 

َ
ن ه  بوصفا ل  سَريل

ُ
الأ العامل  ظامُ  ا

لالنل اليوااَ،  —يُدرَ  

لطة الأبوية ة/الولاية، والسُّ سَب، والأهليل
َّ
ة/الن دُ  —والبُنُول فا  على ما يُخالفُها، ويُسنا

ل
 الات

َ
ية ساتا على نحوٍ يسلبُ الأفرادَ حُرل إلى مقسل

دت على أنل مسائلَ الأ  ة التي شدل ة الكلاسيكيل ةا الفرنسيل خ هذا الفهمُ في المدرسةا المدنيل ها. وقد تر َّ ها وإنفاذا حوالا الدولة واجبَ صو ا

ظام ا ا
 من قواعدا المعاملات، ثم بلورَه الفقهُ اللاحق تحت لافتةا لالنل

ً
 بقواعدَ آمرةٍ أشدَّ صرامة

ٌ
ة محكومة زًا  الشخصيل ل مُبرا لعامل العائليل

اس قانونُ المسطرةا الم
ق الأمرُ بالحالةا العائلية، ويُكرل

ل
ما تعل

ل
ة في الخصومةا كل ة الفرنس يل  أثرَه الإجرائيل من خلال إشرا ا النيابةا العامل دنيل

ورَ بنصوٍ  صريحةٍ )المواد   ا  429–421هذا الدَّ ا أصليًّ
ً
ة أن تكون طرف جيزُ للنيابةا العامل

ُ
ها القضايا التي  ( ت

َ
بُ تبليغ وجا

ُ
ا، وت أو مُنضمًّ

 النقلا  
ُ
ه محكمة

ْ
 والولاية  وهو ما اعتبرت

َ
ة  والبُنُول

َ
ة.   الفرنسية  تم ل الحالة ظاما العامل الإجرائيل في منازعاتا البُنُول ا

 من قواعدا النل
ً
قاعدة

 (. 17.4071336-07، عدد 2008ماي   15)قرار الغرفة الأولى المدنية 

نة الأسرة قررت في ماد ها الثالثة أن و   في المغرب، انتقل هذا المنطق من لالتكييف الفقهيل إلى لالإليام التشري يل الأشمل: فمدول

 بالنموذا  
ً
ع نطا  الحماية مقارنة نةل، بما يوسل  أصيل في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدول

ٌ
لالنيابة العامة طرف

د الإطار الدستوري ذلج  إذ ينصل الفصل  الفرنس ي الذي يح من    32صر الإشعار في فئات محددة من المنازعات الأسرية ، ويعضل

ب القانون المغربي على إغفال استدعاء النيابة العامة حيث   2011دستور  
ل
على أن الأسرة لالخلية الأساسية للمجتمعل، كما يرت

القانون بطلان الحكم كقاعدة مسطرية، وتوسل  القانون رقم  يوجبه  التدابير    13-103ع  في  النساء  العنف ضدل  المتعلق بمكافحة 

 حمائيًا لا شكليًا. –الوقائية )أوامر حماية فورية، آليات تنسيق مقسس ي(، بما يمنح تدخل النيابة العامة طابعًا وقائيًا 

عدين متكاملين ومترابطين:   ويقوم جوهر الحماية على بُ

  : 
ا
له من مقومات أساسية للهوية القانونية    أولا

ل
صيانة الرواب  غير القابلة للتصرلف، مثل البنوة والاسم والحالة المدنية، لما تشك

 والشخصية الاجتماعية للفرد، باعتبارها من عناصر النظام العام التي لا يجوز المساس بها أو الاتفا  على مخالفتها. 

ا   ي النظام العام الأسري. ويجد     :ثانيا
ل
عدل هذه الفئات من أبرز مظاهر تجل

ُ
ة، وعلى رأسها الطفل والمرأة، إذ ت

ل
حماية الفئات الهش

إلى ما يتجاوز نطا    حدثه من آثار تمتدل 
ُ
ره في الطبيعة الاجتماعية للنزاعات الأسرية وما ت تدخل النيابة العامة في هذا المجال مبرل

 
1336 Cour de cassation, 1ʳᵉ chambre civile, arrêt du 15 mai 2008, n° 07-17.407, publié au Bulletin civil. 
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الخصومة الفردية لتشمل حماية المصلحة الجماعية. وفي هذا السيا ، يكرلس القانون الفرنس ي إليامية إشعار النيابة العامة في 

دت 
ل
له من مساس مباشر بمكانة الطفل داخل المجتمع وبنظام الحالة المدنية. وقد أك

ل
ة، بالنظر إلى ما تمث القضايا المتعلقة بالبنول

 من قواعد النظام العام   2008ماي   15ة في قرارها الصادر بتاريخ  محكمة النقل الفرنسي
ً
 آمرة

ً
ل قاعدة

ل
على أن هذا الإشعار يشك

تها.   الإجرائي، باعتبار أنل آثار الحكم تمتدل إلى ما وراء أطراف الدعو  لتطال البنية الأسرية والاجتماعية برمل

ى مراقبة مد  احترام 
ل
د النيابة العامة في هذا السيا  المصلحة الاجتماعية التي لا يجوز إغفالها أو تجاوزها، إذ تتول جسل

ُ
، ت مل

َ
 ومن ث

القواعد اةمرة المرتبطة بالنسب، والأهلية، والولاية على القاصرين، ضمانًا لحماية النظام الأسري وحسن سير العدالة ذات البعد  

 الاجتماعي 

د الوظيفة الحمائية للنيابة العامة في مسالج مترابطة:  عمليًا، تتجسل

 ةك ي • 
ٌ
   موةوعي لإيرا.ا: الأحوال الشخصية–ةبط

ة• 
ّ
 موةوعية للفنا: الهش

ٌ
   حماية

قاس فاعلية النظام العامل الأسري بقدر ما تترجمه النيابة  ( :  1337امتداح »ما بعد الحكم« )التنفيذ/النفاذ الايتماعي •  
ُ
بحيث ت

ة،  
ل

ن بها مصالث الفئات الهش قمَّ
ُ
صان بها الرواب  العائلية وت

ُ
فدورها لا يقف عند العامة من حماية قانونية إلى حماية واقعية، ت

اه إلى تحريج آليات التنفيذ وتوجيهها في قضايا النفقة والحضانة ، ضمانًا لاحترام   مراقبة الشكل أو صيانة النظام الإجرائي، بل يتعدل

تماعي للنظام  الأحكام ومنع الإضرار بالمستفيدين منها. وبهذا المع ي، تمثل النيابة العامة الأداة التي يُمارس من خلالها النفاذ الاج 

ة. د إلى حماية اجتماعية فعليل ٍ مجرل
ل القاعدة القانونية من نصل حول

ُ
 العام الأسري، إذ ت

 تمثيل المصلحة الاجتماعية في 
َ
سند إلى النيابة العامة أو ما يعادلها وظيفة

ُ
أما على المستو  المقارن، يُلاحظ أنل أغلب التشريعات ت

ت المادة   على وجوب    1968لسنة    13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم    90المنازعات الأسرية. ففي القانون المصري، نصل

 
انون المدني  يُنتر إليق بوصفق  يُفهم النفاذ الايتماعي للقانون باعتبارش أحد الت ولا: الجوهرية الري ةهدها الفكر القانوني المعاصر  إذ لم قعد القانون  وواصة الق  1337

 ايتماعية تتجاوز نطاق الع قة الخاصة لتطال الب
ا
 لتنتيم الإراحا: الفرحية ف سب  ب  أصبس ي م  وحيفة

ا
 Jean Carbonnierنية العامة للمجتمع  فالقانون ا كما يقرر أحاة

ا«  مد  إلى ت قيق التوازن العام وةم  ا ايتماعيا ا« قعك  إراحة الأفراح في حدوحها التعاقدية  ب  أةحى »نتاما
ا م ايدا ان استقرار الروابط الري تقوم عل ما ا لم قعد »نتاما

 الجماعة  وفي مقدملاما الروابط الأسرية 

 François Terréع  الفقها.  أمثال  وطالتالي فإن هذا الت وّل في الفلسفة القانونية قعك  الانتقال من منطق الإراحة الفرحية إلى منطق الوحيفة الايتماعية  وهو ما يع  ب

العامة Philippe Malaurieو لت م  المصلحة  افها  أطر ما ورا.  إلى  تمتدّ  لثارها  يجع   بمعن  إوضاعها لمنتورٍّ يماعي  المدنية«  القاعدة  »تأميم  يت دثون عن  فالقواعد      

ا  وننما تمّ  في عمقها النتام العام الايتماعي  لأن نتائجها تتص  م  وصوصيا
ا
عد ةأنا

ُ
سَب والأهلية لم ت

َّ
 بالهوية القانونية والمدنية للأىخاص  المتعلقة بالأسرة والن

ا
باةرة

 وطاستقرار البنا. العائ ي الذ. قُعدّ لبنة النتام الايتماعي برمّتق

ا لهذا الت ول  إذ أصب   النيابة العامة تمث   عمليا
ا
يا
ّ
  التعبير المؤسساي عن هذا النفاذ  من وفي هذا الإطار  يبرز مفهوم النفاذ الايتماعي للنتام العام الأسر. بوصفق تجل

 لطر ٍّ  
ا
ا عن »المصلحة الايتماعية« الري و ل حورها ك ارسة ع ى احترام القواعد الآمرة ذا: البعد الايتماعي  فري لا تتدو  فقط حماية ةعيف كالأم أو الطف   وننما حفاعا

 تتجاوز حدوح الخصومة الخاصة لتشم  المجتمع في مجموعقا

 ايتماعية في تفسير النتام العام   فقد بيّن عبد الرزا
ا
  مقارطة

ّ
 القاعدة الآمرة لا تقتصر  وتجد هذش الفكرة صداها في الفقق العربي والم ربي الحديث  الذ. تبن

ّ
ق السنمور. أن

 النتام العام يمث  الضمير الايتماعي للجماعةا ع ى حماية المصلحة الفرحية  ب  تمد  في يوهرها إلى صيانة البنية الايتماعية وةمان العدالة الجما
ّ
 عية  وأن

 مفهوم النفاذ الايتماعي لا قُعبّر عن واصية نترية ف سب  ب  هو بنية معيارية تؤطر ع قة القانون بالمجتمع  إذ يُ وّل 
ّ
مّ  فإن

َ
القاعدة القانونية من مجرح وسيلة لتنتيم   من ث

 لضبط ا
ا
لتفاع : بين المصلحة الفرحية والمصلحة الجماعيةا وهو ما يمنس القانون الحقوق إلى أحاة لضمان التوازن الايتماعي  ويجع  من تدو  الدولة والنيابة العامة ةرورة

ا عن غيرش من فروع القانون الخاص  لكونق المجال الذ. تتقاطع فيق الإراحة الخاصة بالنتام العام الايتماعي في أو 
ا ممي ا  . ح صورهاالأسر. طابعا

- François Terré, Dominique Fenouillet, Droit civil – Introduction générale, 12ᵉ éd., Dalloz, 2022, p. 123-130. 

- Catherine Labrusse-Riou, Le droit saisi par la morale : la fonction sociale du droit civil contemporain, Archives de philosophie du droit, Tome 34, 1989, p. 

135-157. 

- Geneviève Viney, Le rôle social du droit civil, Recueil Dalloz, 1985, Chronique, p. 201-213. 

- Jean Carbonnier, Droit civil – Introduction. Les personnes, 22ᵉ éd., PUF, Paris, 2004, p. 45–60. 

 وما بعدها. 110،   1عبد الرزا  السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالقانون المدني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ا -
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ق الأمر بالنظام العام أو بالأهلية أو بعديمي الأهلية، وهو ما يعك  إدرا  المشرلع لطب
ل
ما تعل

ل
يعة  إحالة القضايا إلى النيابة العامة كل

 1338هذه المنازعات بوصفها قضايا تتجاوز حدود الخصومة الخاصة وتم ل الصالث العام

و في النظام الأنجلوساكسوني، فرغم غياب مقسسة النيابة المدنية بالصيغة القارية، فإن الوظيفة الحمائية تمارس من خلال مبدأ  
1339parens patriae   ال الدولة التدخل لحماية القاصرين وكلل من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ففي إنجلترا وويلي، يكرلس

ول
َ
الذي يُخ

Children Act 1989  ناط باهيئة
ُ
مهمة تمثيل مصلحة  CAFCASSمبدأ لرفاه الطفلل باعتباره المعيار الأعلى في القرارات الأسرية، وت

 .Prince vالطفل أمام القضاء وتقديم تقارير الرفاه الاجتماعي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت المحكمة العليا في قضية  

Massachusetts  (1944  أن سلطة الدولة تمتد إلى تقييد بعل اختيارات الوالدين متي اقتضت حماية الطفل ذلج، إقرارًا بأنل )

أضعف  بحقو   مساس  أيل  من  العائلية  الرواب   لحماية  ضامنًا  عدل 
ُ
ت الدولة  وأنل  العامة،  المصلحة  عن  بمعيل  دار 

ُ
ت لا  الأسرة 

 . 1340أطرافها 

ا   (: Justice préventiveتكرس  العدالة الوقائية )  –ثانيا

تدبير   إلى  الضرر  وقوع  بعد  الخصومة  تصفية  من  القضاء  وظيفة  نقل  على  الوقائية  العدالة  الايتماعي”  تقوم  قبل  “الخطر 

فاضَل بميزان الضرورة والتناسب وتظل رهن  
ُ
المراجعة استفحاله ومساسه بالأواصر الأسرية  وذلج عبر تدابير وقتية وتحفظية ت

ا، بل تأسوُ  معيارٍ يجعل الحماية جيءًا من جوهر الحق الإجرائي. فالقا  ي، بوصفه    شكليًّ
ً

القضائية، والمطلوب لو  استظجالا

 وسكنٍ وزيارة، وتنظيمَ  
ً
ال فحسب، يملج أدوات إدارة اليمن والمخاطر: أوامرَ نفقةٍ مققتة مًا لمسار الدعو ل لا لحكمًا  هائيًّ

ل
لمنظ

أبحاثٍ اجتماعيةٍ ونفسيةٍ وتربويةٍ عاجلة    الحضانة ، والمنعَ من تغيير محل إقامة المحضون إلا بإذن قضائي، وانتدابَ  آنيل بوجهٍ 

 
 تنص على أنه عفيما عدا الدعاو  المستظجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات اةتية:  1338

 ( الدعاو  الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 1)

 ( الدعاو  المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر. 2)

 ( عدم الاختصا  لانتفاء ولاية جهة القضاء.3)

 دعاو  رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.( 4)

 ( الصلث الوادي من الإفلاس.5)

 ( الدعاو  التي تر  النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو اةداب. 6)

ا ع ى ك  من قعجز عن حماية نفسق  وفي مقدّملامم الأطفال وناقصو أو عديمو   parens patriaeيقوم مبدأ    1339 ا عاما عدّ وليًّ
ُ
 الدولة ت

ّ
 ع ى فكرة بسيطة وعميقة مفاحها أن

ا في القضا. الإنجلي   ن بسط  م كمة التشانسر. ولاية  . حيالأهلية  فتت مّ  وايب التدو  كلما قصّر الأوصيا. أو تعارة  اوتياراتمم مع مصلحة المحميّا أص  المبدأ تاريليا

ا والأوقا  الخيرية  ثم تطوّر إلى ولاية قضائية مؤسسية تمارسها المحاكم وهين صّر والمختلين ذهنيا
ُ
ا للشعب” ع ى الق ا: حماية الطف  والنيابة العامة ب سب الملف بوصفق “أبا

 معيار القرار لي  رغبة الوليّ أو ة 
ّ
ق لق أمنق الجسد. والنفساي واستقرارش الايتماعي  مع إوضاع  النتم القانونيةا يوهر المبدأ أن

ّ
كليا: الإيرا.  ب  مصلحة المحميّ بما ي ق

 تدو  الدولة لضوابط الضرورة والتناسب والإيرا.ا: العاحلة حر  لا تت ول الولاية الوقائية إلى وصاية مطلقةا 

ا بع  سلطا: ال
ا
 لق  أو تقيّد مؤقت

ا
 مستق 

ا
 ت   أوامر رعاية  أو تعيّن ممث 

ا
والدين إذا ث   ةررٌ فع ي أو وطر يد.  أو في التطبيق العم ي يتهر المبدأ حين تضع المحكمة طف 

لزم بع ج أو تعليم أو ترتيبا: زيارة تضمن رفاش الطف ا كذلف يمتد أثرش إلى ةؤون ناقصاي الأهلي
ُ
ة بفر  قيّمية ع ى الأموال والقرارا: الع يية مع مرايعة قضائية حوريةا وفي  ت

” في إنجلترا وويلز بمويب  
ا
ا عبر قاعدة “رفاش الطف  أولا

ا
في تمثي  مصلحة الطف  أمام القضا.    CAFCASSوحور    Children Act 1989الفضا. الأنجلوساكسوني يُتريم المبدأ حديث

 سلطة الدولة قد تقيّد بع  اوتيارا: الوالدين مر  اقتض  حماية Prince v. Massachusetts  (1944ونعداح تقارير الرفاش  كما أقرّ: المحكمة العليا الأمريكية في قضية  
ّ
( أن

 القاصر ذلف  مع التأكيد ع ى ويوة احترام الضمانا: الإيرائية وحدوح الضرورةا 

دار بمعزل ع
ُ
ن الصالح العام  ب  رابطة ينتج أهمية المبدأ في الب ث الأسر. أنق يمدّ تدو  الدولة والنيابة العامة بتسوس  نتر. وا ح: الأسرة ليس  ع قة واصة م ضة ت

تر  لضمير 
ُ
افها وحيفة يماعية لا ت صبس حماية أةعف أطر

ُ
الأفراح وحدشا بذلف يت ول النصّ من قاعدة مجرّحة إلى نفاذ عن قراراتما لثار ايتماعية تتجاوز الخصوم  ومن ثم ت

ا لتصحيس اوت ل مي ان الق ا لازما  تتجاوز في ايتماعي فع ي  فت دو العدالة وقائية بقدر ما تمنع تفاقم الضرر قب  وقوعق  وتصبس سلطة الدولة حدًّ
ّ
وة حاو  الأسرة  ةرط ألا

 ، راجع :  القضائية والمرايعة المستمرة تدولها قدر الحاية وأن تبقى واةعة للرقابة

1. Jonathan Herring, Family Law, Oxford, Oxford University Press, latest ed., pp. 83–132 (Welfare principle; Parental responsibility). 

2. Nigel Lowe, Gillian Douglas, Bromley’s Family Law, London, Sweet & Maxwell, latest ed., pp. 125–190 (Inherent jurisdiction; Public law 

proceedings). 

3. Robert H. Mnookin, « Child-Custody Adjudication: Judicial Functions in the Face of Indeterminacy », Law and Contemporary Problems, vol. 39, no. 

3, 1975, pp. 226–293. 

1340  Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944)  Children Act 1989 (UK)  Children and Family Court Advisory and Support Service (CAFCASS)  
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 للحق لا نيلٌ من 
ٌ
نش ئ قاعدة قرار واقعية دقيقة. ويعضد هذا الاتجاهَ ما استقرل عليه فقه الإجراءات من أنل التدبير الوقتي حراسة

ُ
ت

الة.  مٍ فعل
ل
حاط بإمكانيةا تظل

ُ
ر إلا بتعليلٍ كافٍ وت

َ
باش

ُ
 1341أصله، وأن سلطة القا  ي الوقتية لا ت

لة، و 
َّ
 العامة هذا الدور بما لها من ولايةٍ اجتماعيةٍ على النظام الأسري: تتلق  الإشعارات، وتبدي مستنتجاتٍ مُعل

ُ
ل النيابة ا

تطلب وتكمل

ر إلى تعطيل تنفيذ أحكام النفقة أو الييارة بصفته  
َ
ر، بحيث يُنظ

ل
التحريات عند قيام قرائن الخطر، وتحرل  وسائل التنفيذ عند التعث

رًا بضماناتا المواجهة والإجراءات الواجبة: إخطار الأطراف،  خطرً 
ل
ل يظلل مقط

ل
د عقبةٍ مسطرية، على أنَّ هذا التدخ ا اجتماعيًا لا مجرل

صبح العدالة الوقائية هندس 
ُ
رت المعطيات. بذلج ت  المراجعة الدورية متي تغيل

ُ
  تمكينهم من الردل على التقارير، تسبوبُ الأوامر، وإتاحة

ً
ة

عيد توزيع الأعباء اليمنية والإثباتية بما يحمي الطرف الأضعف )المحضون/المرأة/القاصر( دون للمسا
ُ
 عارضة، ت

ً
ر أكثر منها محطة

فر) قرينة البراءة الإجرائية وحقو  الدفاع من مضمو ها 
ُ
 1342أن ت

هًا  الطفل الفضلىل في مركي الترجيح، باعتبارها معيارًا موجل ر بوضع لمصلحة  ز هذا التصول المقارن، يتعيل وعلى المستو  المعياري 

ه اتفاقية حقو  الطفل لسنة   ( بشأن تفسير هذا  2013)  14وتعليقهاا العامل رقم    1989لتقدير التدخل الوقتي وحدوده، كما تقرل

ب تقديم التدبير الأقلل مساسًا والأنسب توقيتًا والأوضث    المبدأ  فالمصلحة الفضلى
ل
رت

ُ
هنا لوست شعارًا تأويليًا، بل أداة وزنٍ قضائي ت

  1343أثرًا في صون الاستقرار الأسري 

عضدُها أدوات القانون الدولي الخا  )اتفاقية لاهاي  
ُ
قرل آلياتٍ وقائيةٍ صارمة    1980وت

ُ
بشأن الاختطاف الدولي ل طفال( التي ت

حافظ على نسي  الرواب  الأسرية، وهو ما استوعبته أيضًا اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقو   
ُ
لاستعادة الوضع الطبي ي بسرعةٍ ت

 1344الإنسان حين قرنت حماية الحياة العائلية بفعالية التدابير العاجلة لا بصدورها فحسب. 

سعف القا  ي والنيابة العامة في ضب  المخاطر، 
ُ
 قبل الحكمل بل فلسفة حماية ت

ً
 ذلج أنل العدالة الوقائية لوست لمرحلة

ُ
وخلاصة

خرا القاعدة من تجريدها  
ُ
، وتوازنًا دقيقًا بين سرعة التدبير وصرامة الضمانات، فهي التي ت

ً
لا

َّ
إلى وتفترض إطارًا إجرائيًا مرنًا ومُعل

ل الخصومة الخاصة إلى صدعٍ في النظام الأسري، من غير إفراطٍ يُفض ي إلى وصايةٍ شاملة ولا  أثرٍ اجتما عيل ملموس، وتمنع تحول

 تفريٍ  يتر  الضعيف لمصادفات النزاع. 

ا) تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة وإبرازا ملامح العدالة الوقائي
سول

ُ
ة  و بعد بيان الأس  الدستورية والتشريعية والفقهية التي ت

القضائي،  الواقع  في  وفعاليته  حدوده  إلى  التدخل  شرعية  من  الانتقالَ  البحث  يقتض ي  التدخل،  لهذا  المعياري  الإطار  بوصفها 

ي لم يعد ف  فالتحدل
ً
ي إثبات مشروعية حضور النيابة العامة أو ضرورته الاجتماعية، بل في ضب  مجاله وآلياته بما يحقق حماية

ن اختبار هذا التدخل بمعايير دقيقة:   ، يتعيل مل
َ
لٍ على حرية الأطراف أو تجاوزٍ لحقو  الدفاع، ومن ث  ملموسة دون تغول

 
1341 Serge Guinchard ; Gabriel Montagnier, Droit processuel. Droit commun du procès, 8ᵉ éd., Dalloz, 2015, Paris, pp. 730–770  

- Loïc Cadiet; Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 9ᵉ éd., LexisNexis, 2016, Paris, pp. 605–650  

1342 Nathalie Fricero, Procédure civile, 10ᵉ éd., Dalloz (Précis), 2022, Paris, pp. 185–210 

- Hugues Fulchiron, « L’intérêt de l’enfant, principe directeur du droit de la famille », Dalloz, 2005, Paris, pp. 101–110  

نة الأسرة، ا -    236–215، الرباط،   2014، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية،  2أحمد الخملوش ي، التعليق على مدول

1343 European Court of Human Rights (Grand Chamber), Neulinger and Shuruk v. Switzerland, Application no. 41615/07, Judgment of 6 July 2010, Registry 

of the Court, 2010, Strasbourg, ¶¶ 131–140. 

- European Court of Human Rights (Grand Chamber), Strand Lobben and Others v. Norway, Application no. 37283/13, Judgment of 10 September 2019, 

Registry of the Court, 2019, Strasbourg, ¶¶ 202–220. 

- United Nations General Assembly, Convention on the Rights of the Child, United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3, United Nations, 1989, New York, 

Art. 3(1). 

1344 Hague Conference on Private International Law (HCCH), Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, HCCH, 

1980, The Hague, Arts. 1, 2, 7, 11–13, 20. 
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 وما الذي يخرا عنها؟(معيار الاوتصاص والمجال  ✓
ً

   )ما الذي يدخل في ولاية النيابة العامة أصلا

 )الإشعار، المستنتجات، الأبحاث الاجتماعية، الأوامر الوقتية، توجيه التنفيذ(  ومعيار الأحاة الإيرائية  ✓

 )المواجهة، التعليل، قابلية الطعن، المراجعة الدورية( ومعيار الضمانا:  ✓

، نسب تنفيذ أحكام النفقة والحضانة، معدلات الامتناع، أثر التدخل في خفل التصعيد  ومعيار النتائج   ✓ )سرعة البتل

  العائلي(.

كما يستليم تقييم الفعالية الوقوف على محددات بنيوية تقثر في المردودية: درجة التخصص داخل النيابات العامة، كفاية الموارد 

ال شرية والتقنية، تنسيق المساطر بين القضاء والشرطة القضائية ومقسسات الحماية الاجتماعية، وفاعلية الرقمنة في التبليه 

صور، لا ينصرف البحث إلى مجرد قياس لالحضورل أو لالغيابل، بل إلى تفكيج العلاقة بين اتساع نطا  وتتبع التنفيذ، بهذا الت

يحقق مقصد   الذي  الضروري  التدخل  بين  ٍ فاصلٍ 
ل
برسم خ  بما يسمح  الحمائي،  الإجراء وعائده  كلفة  وبين  التدخل وجودته، 

ل المسطرة   دون أثر وقائي، وعلى هذا الأساس، سيتناول المحور الثاني على التوالي:  النظام العام الأسري، والتدخل المعيق الذي يُثقا

حدود تدخل النيابة العامة كما يرسمها النص والقضاء، ثم مقشرات الفعالية العملية وآليات تحسينها في ضوء التجربة الوطنية  

 والمقارنة. 

 المحور الثاني: حدوح وفعالية تدو  النيابة العامة في ةو. الوحيفة الحمائية للنتام العام الأسر. 

عقد هذا الإطار الإجرائي
َ
ة  - ن العامة في المادة الأسريل ة حضور النيابة  س ي على سقال الجدو  والحدود: فبعد تقرير مشروعيل المقسل

ة الأثر  من هندسة القواعد إلى دينامية الواقع. هنالج تتبدل    ة النص إلى فاعليل ن الانتقال من شرعيل ، يتعيل
ً
ا أصيلا

ً
وموقعها طرف

الاختبار الفضلى مفاصلُ  المصلحة  صان 
ُ
ت كيف  العاجلة؟  والطبية  الاجتماعية  الأبحاث  ل  فعَّ

ُ
وت الوقتية  الملتمسات  دار 

ُ
ت كيف   :

ر عند أول تبليه؟ وكيف يُترجم التنسيق الأفقي بين النيابة العامة والشرطة القضائية  
ل
للطفل والمرأة عبر مساطر تنفيذٍ ناجية لا تتعث

 لتربوية إلى حمايةٍ ملموسةٍ لا تبق  وعدًا على ور ؟ والقطاعات الاجتماعية والصحية وا

د الولاية الحمائية حين تضيق الموارد وتتثاقل   ة والم ل: ما الذي يقيل
ل
ل إنل هذا المحور لا يكتفي بوصف اةليات، بل يمتحن ميزان العا

راتٍ  
ل

بمقش قاس 
ُ
ت وقائيةٍ  عدالةٍ  إلى  السبلُ  وما  الدوائر؟  بين  المعطيات  وتحيين  الاجتماعي  البحث  تتفاوت سرعة  وحين  الملفات، 

الامتناع—1345صريحة  لات  ومعدل التنفيذ،  سَب  ونا الاستجابة،  اجتماعيةٍ  —زمن  ومعلومةٍ  رصين،   ٍ
قضائيل تعليلٍ  إلى  وتستند 

ٍ راشد؟
س يل صٍ مقسل  موثوقة، وتخصل

مايةٍ  ل وطرائق تثميره: بين مقتض ي النصل وروح المقاصد، وبين حاجة الأسرة إلى حا
ل
هكذا يُباشر المحور الثاني تفكيج حدود التدخ

ص والتنسيق، حتي يستحيل   ٍ وتوطينٍ للرقمنة والتخصل
يات بضرورات النظام العامل الأسري، في أفقا تدقيقٍ تشري يل وازن الحرل

ُ
فاعلةٍ ت

س  ا مشهودًا. الحضور المقسل  ي أثرًا وقائيًّ

: حدوح تدو  النيابة العامة في القضايا الأسرية 
ا
 أولا

 للنظام العام الأسري، فإن هذا الدور يظلل محكومًا 
ً
  على الرغم من المكانة المحورية التي خولها المشرلع للنيابة العامة بوصفها حارسة

فهم على أ ها قصورٌ تشري ي مُطلق، بل هي في جيءٍ 
ُ
ر في نجاعته الوقائية، وهذه القيود لا ت

ل
قث

ُ
  بقيودٍ تشريعيةٍ ومقسساتيةٍ ومهنيةٍ ت

تعبير عن توازنٍ مقصود بين وظائف السلطة القضائية وضمانات التقا  ي العادل  غير أن تراكمها عمليًا يُفض ي إلى تفاوتٍ   منها

 ملحو  في الحماية بين الدوائر القضائية، وإلى أثرٍ وقائي أدن  من المبتغى. 

 القيوح القانونية والتنتيمية  -1

 
1345   UNICEF, Best Interests of the Child in the Justice System: A Practical Guide, UNICEF, 2018, New York, pp. 12–25 
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ت المادة   نة الأسرة على أصالة صفة النيابة العامة في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكامها، غير أنل صياغتها   3نصل من مدول

لذلج  الإغفال،  آثار  ولا  الحضور(  حدود  المستنتجات،  شكل  الإشعار،  )توقيت  التدخل  كيفيات  بدقةٍ  د  حدل
ُ
ت ولم  عامة  جاءت 

ستكمَل أحكامها عمليًا عبر  
ُ
العامة وإيداع ت يُعدل إشعار النيابة  الممارسة،  الداخلي للمحاكم. وفي  قواعد المسطرة المدنية والعمل 

ا لازمًا في كل الجلسات  إذ يُلجأ إليه عند الحاجة  
ً
مستنتجات مكتوبة هو الأصل، بونما الحضور الفعلي لا يُعتبر قاعدة عامة ولا شرط

(.العملية )ملفات ذات معطيات اجتماعية معق  دة، تدابير وقتية حساسة، أو وجود قاصر/وضع ه ل

 ويظهر التباين بين المحاكم في ثلاثة مواضع رئوسية: 

 توقيت الإشعار )مسبقًا قبل إجراءٍ ما، أم لاحقًا مع تمكين النيابة من مهلة للتعقيب(.  ✓

 درجة تضمين الأحكام لمستنتجات النيابة العامة ومناجية التعاطي معها في التسبوب.  ✓

 الأوامر الوقتية )متي يُطلب رأي النيابة بصورة حتمية بالنظر إلى طبيعة التدبير ومساسه بالنظام الأسري(. حدود الليوم في   ✓

ر أثر  3وبما أنل المادة  رفق ب لية جيائية خاصة عند الإغفال، فإن المعالجة العملية تتمل وفق منطق البطلان الإجرائي العام: يُقدَّ
ُ
لم ت

الإخلال بحسب جوهرية الإجراء ومد  المساس بحقو  الدفاع أو بقواعد النظام العام الأسري، مع إتاحة تدار  النقص بإعادة 

د: متي وكيف الإشعار أو فتح   د( يحدل ، تبرز الحاجة إلى تقنينٍ إجرائي أد ل )أو دليلٍ مُليام موحل مل
َ
باب التعقيب عند الاقتضاء. ومن ث

ا  تشعر النيابة العامة ؟ ما المهَل المعتبرة للتعقيب؟ وما معيار ليوم رأيها في التدابير الوقتية؟ وذلج توحيدًا للعمل القضائي وضمانً 

ع المتقاضين. ل من القانوني وتو 
ل
 ق

حر  ال
ُ
ال لها في المادة اليجرية  فهي لا ت

ول
ُ
ة تماثل ما خ ةٍ ذاتيل  في قضايا الأسرة إلى صلاحياتٍ إجرائيل

ُ
ة  العامل

ُ
دعو  من  تفتقرُ النيابة

ها بحيادٍ مقسل   أو بناءً على تفويلٍ قضائي، مع تقيدا
ُ

صدر أوامر، بل تباشرُ دورَها داخل خصومةٍ يُثيرها الأطراف
ُ
س ي  تلقاءا نفسها ولا ت

بنقل رئاسة  —33.17. وإذ أر  ي القانون رقم  ¹يقتض ي الاكتفاءَ بالملتمساتا والتعليل دون الحلولا محلَّ القا  ي في صناعة القرار 

 للسياسة القضائية الجيئية، فإن التسلسُلَ الإداريَّ  —عامة إلى الوكيل العام للملج لد  محكمة النقلالنيابة ال
ً
 ناظمة

ً
وحدة

ستكمَل بهندسةا تفويلٍ داخلي 
ُ
يًا للحالات الاستظجالية ذات البعد الاجتماعي، ما لم ت

ل
ةٍ  والكتابيَّ قد يرتدُّ بطئًا على الاستجابة محل

ال  
َ
ر سرعة وسل

ُ
ت ل واضحة 

ل
في  ²تدخ العامة  النيابة  ل 

ل
تدخ  

َ
عملية، مسطرة بجيئياتٍ  يضب ،  مُليام”   ٍ

تشري يل “دليلٍ  غيابَ  أنل  كما   .

نش ئ التز 
ُ
راتٍ إرشادية لا ت

ل
ت الممارسة وتفاو ها، حيث يعتمد الكثيرُ على دورياتٍ ومذك

ل
ا في تشت

ً
 مُضاف

ً
امًا  منازعات الأسرة يظلُّ عاملا

قيد وسائلَ    قانونيًا بذا ها، بونما تبق  
ُ
ت المدنية التي   بنصو  قانون المسطرة 

ً
المدنية محكومة العام أمام المحاكم  قواعدُ تدخلها 

د نطاَ  حضورها  حدل
ُ
 طعنها وت

 القيوح المؤسساتية والمهنية 

صٌ موضو  قل لا يقابله دومًا تخصل ا
ل
 الأضخم من الرائ  القضائي هي قضايا الأسرة  غير أنل هذا الث

َ
ن الممارسة العملية أنل الكتلة بيل

ُ
عيل ت

 في التكوين تدفع
ُ
 اليجرية

ُ
علي المساطر على حساب — ولو من غير قصد—موازٍ داخل النيابات العامة، فالغلبة

ُ
ة ت إلى معالجةٍ شكليل

 اجتماعية  المقاربة 
ً
ات الأحوال الشخصية من قبل ملفات المحضون، ولصور العنف  -الوقائية التي تستليم قراءة ة دقيقة لملفل فسيل

َ
ن

 ، العامة  الهشاشة والثقافة الأسرية،  ومع غياب وحداتٍ اجتماعية/نفسية مُلازامة للنيابات  الاقتصادي أو النفس ي، ولسياقات 

المخاطر   لتقدير  معيارية  التدبيرا  Risk Assessment Templates)وأدواتٍ  وتعيينُ  الخطر  درجة  استجلاءُ  القا  ي  على  يضيقُ   ،)

م غير  من  يستقيمُ  لا  اةني  القرارَ  أنل  على  د  تشدل التي  المقارنة   
ُ
الأدلة إليه  ه  نبل

ُ
ت ما  وهو  أثرًا   والأعلى  مساسًا  الأدن   علومةٍ  الوقتيل 

قة وحديثة، وعلى رأسها أطرُ تقدير الأثر على الطفل المع
ل
( بوصفها  CIAFمولُ بها في القضاء الأسري الأنجلوسكسوني ) اجتماعية مُوث

 .1346دليلَ ممارسةٍ يجمع أدوات التقييم والإحالة وسلامة القرار 

 
1346 https://www.coe.int/en/web/cepej/saturn-tools  
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 الفردية من الملفات على عضو النيابة الع
ُ
ة ما ارتفعتا الحصل

ل
 الرُّفوف ويشثُّ الموردُ ال شري: فكل

ُ
امة  ويتفاقمُ الأثرُ حين يشتدُّ ضغ 

ما في القضايا ذات الأثر المعوش يل  ، لا سيل
ُ
 والتنفيذ

ُ
 الإحالة

َ
ع الدقيق للملفات ذات الطبيعة النوعية، وتباطأ  التتبل

ُ
  ، انكمشت قدرة

القضائي لد   ا اليمن  إدارة  ظهرُ معايير 
ُ
وت  لازمٌ    CEPEJلمباشر  

ٌ
ب ياناتٍ تشغيلية، شرط القرار   

َ
القضايا، وتغذية آجال   

َ
أنل ضب 

ل إلى عإدارةا مخرجاتٍ ذات أثر اجتماعيع   1347للانتقال من لإنتااٍ إجرائيل

لُ 
ل
فتعط الاجتماعية:  والخدمات  المحلية  والسلطات  القضاء  بين  بياناتٍ مشتركة  قمنةا وغيابُ قواعد  الرَّ ب ءُ   

َ
الفجوة فاقمُ 

ُ
ت كما 

 “لو 
ُ
ة

ل
ل الأثر. وتقكدُ أدل له إلى قرارٍ مقجَّ  التدبيرَ الوقتيَّ من قيمته الوقائية ويحول

ُ
ة”  حات القيادالتبليه، أو تأخرُ تحيين العناوين يُفر)

 المعلوماتيل واعتمادَ مقشراتٍ قياسية )
َ
صُ زمنَ الإجراء ويرفعُ الامتثال. KPIsالقضائية أنل الرب  ا

ل
  1348( في اليمن الحقيقي يُقَل

وص ي المقارباتُ العملية من داخل الإطار القانوني القائم بحيمةا أدواتٍ قابلةٍ للتنزيل: 
ُ
، ت مَّ

َ
 ومن ث

للمعطيات   • سريعةٍ  قٍ  تحقُّ آلياتا  مع  معلومة،  آجالٍ  في  نجَيُ 
ُ
ت وقياسيةٍ  مختصرةٍ  بنماذاَ  الاجتماعية  الأبحاث   

ُ
تنمي 

 التدبير الوقتي
َ
ة

ل
نُ دق  .  1349الجوهرية  إذ يختزلُ ذلج زمنَ المداولة ويُحسل

 كلل مسارٍ بسقفٍ زم يل وتدابيرَ دقيقة  وهو ما   •
ُ
تفويُ  الملفات بحسب خطورة الخطر )عاجل جدًا/عاجل/عادي( ورب 

ره إرشاداتُ إدارةا اليمن القضائي وأدواتُ  
ل
قط

ُ
راكم.   CEPEJت

َّ
 لقياس الأداء وتخفيل الت

والخدمات   • المحلية  والسلطات  التنفيذ  وأقسام  العامة  النيابة  بين  تراب (  )واجهاتُ  مشتركة  معلوماتيةٍ  قنواتٍ  إنشاءُ 

برزه “دلائلُ لوحات القيادة” القضائية كرافعةٍ  
ُ
عًا آنيًا للتبليه والتنفيذ وجداول الييارة، وهو ما ت الاجتماعية، بما يتيحُ تتبل

 لسرعة الإجراءات وجود ها.  

رُ دوريًا •
َ

نش
ُ
دة ت يومًا،    30من قبيل: زمن إصدار الأوامر الوقتية، نسبة التنفيذ خلال  — إرساءُ مقشراتا أداءٍ أسريةٍ موحل

طر التتبع المعتمدة أوروبيًا. —زمن إنجاز البحث الاجتماعي، وزمن التبليه الأول 
ُ
رات وأ

ل
بعًا لقوائم المقش  تا

رة إلى إدارةٍ وقائيةٍ للمخاطر: قرارٌ وقتيل أدن  مساسًا، مب 
ل
ل النيابة العامة من استجابةٍ شكليةٍ متأخ

ل
يٌّ  بهذه الهندسة، ينتقلُ تدخ

عة
ل
المتوق  

ُ
والنتيجة واضحة   بمقشراتٍ  بٍ 

َ
مُراق تنفيذٍ  إلى  ومسنودٌ  نة،  مُحَيَّ اجتماعيةٍ  معلومةٍ  التوجيهاتُ —على  عُ  جما

ُ
ت كما 

وتفعيلا  — ةالمقارن الأدوات،  بتحسين  بل  النصو ،  بييادةا  لا  الامتناع،  وتراجعُ  النفقة،  انتظامُ  المحضون،  أوضاعا  استقرارُ 

 التنسيق، وقياسا الأثر على نحوٍ منتظم. 

 الإكراها: الميدانية والمجالية  3

يتبدل  تفاوت الأداء بين الحواضر والمحاكم النائية تبعًا لمستو  التجهيز، و جم الموارد ال شرية، ووجود خلايا اجتماعية نشطة 

ر ب ء الرقمنة 
ل
د، ويقث وغياب قاعدة بيانات مشتركة ترب  القضاء بالسلطات   1350قادرة على إنجاز الأبحاث بسرعة وبتنميٍ  موحل

المحلية ومصالث الشقون الاجتماعية على حلقاتٍ رئوسية في المسار الإجرائي: التبليه، التحيين، وتتبع التنفيذ، فالتأخر في إجراءات  

الييارة—بسيطة أو ضب  جداول  الأطراف  أحد  أدوات  —كتحيين عنوان  ة من  الوقتيل التدابير  ل  إلى قراراتٍ يحول حماية فورية 

لة الأثر  وكلما طال التأخير، تراجعت القيمة الوقائية لهذه التدابير، وفقدت قدر ها على منع تفاقم النزاع الأسري.   مقجَّ

بة تتجاوز الطابع 
ل
ية القانونية وضعف ثقافة الوساطة، مع تداخل الأعراف الاقتصادية والعائلية، نياعاتٍ مرك نت  الأمل

ُ
اجتماعيًا، ت

ع النيابة العامة إلى  
َ
دف

ُ
أداء أدوار مقسسية مضافة )تواصل، تنسيق، إحالة اجتماعية(، القانوني الصرف، في مثل هذا السيا ، ت

 
1347 https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/saturn-centre-for-judicial-time-management  

1348 https://experts-institute.eu/en/europe-of-justice/cepej-en/cepej-saturn-handbook-on-court-dashboards  

1349 https://www.cafcass.gov.uk/professionals/our-resources-professionals/child-impact-assessment-framework-ciaf  

 بخصو  مشروع وزارة العدل لرقمنة الإجراءات القضائية وكدا تقرير البنج الدولي بخصو  نف  الموضوع راجع:   1350

- Ministère de la Justice (Maroc), Plan de transformation numérique de la justice 2021–2025, Ministère de la Justice, Rabat 

- World Bank, Morocco Justice Sector Performance Improvement (Project documents/Implementation reports), Washington, D.C.  
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اليمنية والإجرائية   الكلفة  في الأدوار يرفع  ة، هذا الاتساع 
ل

الهش الفئات  لكنها تفرضها ضرورة حماية   
ً
القانون تفصيلا دها  لا يحدل

بين أدوات دعم  إلى  الحاجة  ويُبرز  السريعة -للتدخل،  القراءة  من  تمكن  معلوماتية فورية  وإلى قنوات  )اجتماعية/نفسية(  مهنية 

 1351الأدن  مساسًا والأعلى أثرًا.   للمخاطر واتخاذ القرار

 لرفع النجاعة  
ٌ
وعليه، لا ينبغي النظر إلى تحديد حدود تدخل النيابة العامة بوصفه تضويقًا على وظيفتها الحمائية  بل هو شرط

العامة من لحضور   النيابة  ل  تتحول وآجاله مضبوطة،  معيارية،  وأدواته  واضحًا،  ل 
ل
التدخ نطا   يكون  فحين  للقياس،  والقابلية 

د ذلج عمليًا في ثلاثة روافع مترابطة: قانونيل إلى فاعل حمائي فعلي  ، ويتجسل

دة لتدبير ملفات النفقة والحضانة والييارة )مراحل، آجال، تنبيهات، غرامات  توييق التنفيذ ✓ : اعتماد بروتوكولاتٍ موحل

ر. 
ل
ع إلكترونية تسمح بالمراقبة اةنية لسير التنفيذ والإنذار المبكر بحالات التعث   هديدية عند الاقتضاء(، وربطها بنُظم تتبل

قة ✓
ّ
نجَي خلال آجال قصيرة، مع بنج معطيات  الأب اث الايتماعية السرسعة الموث

ُ
: إنشاء نماذا تقرير مختصرة وقياسية ت

ل التحقق من الحقائق الجوهرية )الإقامة، الدخل التقريبي، وضع المحضون المدر  ي/الصسي(، بما يختصر   محدث يسهل

ص المخاطر. 
ل
 زمن المداولة ويُقل

ا ✓ رة، مع تعليلٍ التدابير الوقتية الأحنى مساسا
ل
: تغليب القرارات المققتة القابلة للمراجعة الدورية على الخيارات النهائية المبك

م السريع. 
ل
 يوازن بين مصلحة المحضون وحقو  الدفاع ويضمن إمكان التظل

—لضعف الرقمنة أو انقطاع قنوات التنسيق أو غياب وحدات الدعم —في المقابل، حيث تغيب الأدوات والمعايير وتثقل المساطر 

دة  موحل معلومات  منظومة  واضحة:  العملية  الأولويات  صبح 
ُ
ت لذا  واقعية،   

ً
حماية ينعك   ولا  شكليًا  الاختصا   اتساع  يظلل 

dossier familial    رقمي واحد يُتَداوَل بين النيابة العامة والمحكمة والتنفيذ والخدمات الاجتماعية، لوحات قيادة بمقشرات أداء

تعاون مع   اتفاقات  العنوان(،  إنذار، زمن تحيين  الامتناع بعد أول  ل  ، معدل التنفيذ  الوقتي، نسبة  التدبير  أساسية )زمن إصدار 

العامة في المحاكم ذات الضغ  المرتفع، ة، وحدات مساعدة اجتماالمصالث الاجتماعية والصحية والتعليمي عية مرافقة للنيابة 

 وخدمات متنقلة أو رقمية للمناطق البعيدة )إخطارات قصيرة عبر الرسائل النصية، جلسات استماع عن بُعد عند الاقتضاء(.

الإجرائية الهندسة  )استدامة  –بهذه  المحضون  وضع  استقرار  ا: 
ً
اف وشفل ممكنًا  أمرًا  الوقائي  الأثر  قياس  يصبح  المعلوماتية، 

اليجرية(، وهي   المتابعة  إلى  النفقة )نسبة الأداء في اةجال(، وانخفاض الامتناع )تراجع حالات الإحالة  انتظام  السكن/الدراسة(، 

 لصلاحيات على الور ، بل بتدقيق الحدود وتجويد الأدوات وإحكام التنسيق. مخرجات لا تتحقق بتوسيع ا

ا: فعالية تدو  النيابة العامة في حماية النتام العام الأسر.   ثانيا

ال  على الرغم من القيود التشريعية والمقسساتية والميدانية المشار إليها سابقًا، ن حت النيابة العامة المغربية في فرض حضورٍ فعل

ستعمل الأدوات الإجرائية بسرعةٍ وبتنسيقٍ  
ُ
داخل المنظومة الأسرية وترجمة الوظيفة الحمائية إلى نتائ  ملموسة، خاصة حين ت

 هذه الفعالية في أربع مجالات كبر :  مقسس يٍ محكم،وتتبدل 

 - العدالة الوقائية قب  نشو. الن اع- الزواج والصلح الأسر.  1

 في المراقبة القضائية لشروط اليواا: الإذن بيواا القاصر )المواد 
ً

لا (، 46–40(، والتعدد )المواد 24–20تتجلى الوظيفة الوقائية أول

ة وإثبات الأهلية )منها المواد   بدي النيابة  67–65وبعل أوضاع اليواا المختل  وما يتصل بالشروط الشكليل
ُ
، ت

ً
ا أصيلا

ً
(. بوصفها طرف

ف  العامة مس لة حول قيام لالمصلحة الفضلىل في زواا القاصر أو انتفاتها، وتدفع برفل الإذن عند قيام قرائن التعسل
ل
تنتجاتٍ معل

ق
ل
دق

ُ
ي العدل والمقدرة عند التعدد.—عبر ملتمسات بحثٍ اجتماعي/مالي—أو التحايل، كما ت

َ
 في شرط

 
 Council of Europe, CEPEJ, Guidelines on judicial time management:  راجع بخصو  إدارة الأجال والتتبع اليم ي ومقشرات الأداء  1351

 (SATURN), Council of Europe Publishing, Strasbourg  
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(، بونما تسهم النيابة العامة في هندسة  82وفي مساطر الصلث، تبق  المحكمة هي صاحبة الاختصا  في إجراء محاولات الإصلاح )م  

انتباه  المسار الوقائي عبر طلب أبحاث اجتماعية عاجلة، والتذكير بوجوب استنفاد وسائل الإصلاح قبل الإذن بالطلا ، ولفت 

صر/حامل/إعاقة( التي تستوجب ترتوب تدابير وقتية )نفقة مققتة/سكن( ريثما يُفصل في الأصل،  المحكمة إلى مراكي الضعف )قا

ا في وتيرة المعالجة الوقائية بفضل تفعيل الأبحاث الاجتماعية ومذكرات 
ً
لت تقارير رئاسة النيابة العامة تحسنًا ملحوظ وقد  جل

 .1352التذكير بالتنفيذ في ملفات الأسرة

 - حماية الهوية القانونية ومصلحة المحضون -النسب والطفولة  2

آثار   باعتبار أن  الهوية والانتماء،  في  المساس بحق الطفل  احترام وسائل الإثبات وعدم  العامة  النيابة  النسب، تضمن  في قضايا 

 في الدعاو  الرامية إلى إثبات أو نفي النسب،  
ً
الحكم تتجاوز الخصوم وتم ل النظام العام الأسري  لذلج جر  إقرارُ حضورها أصالة

وتفعل تدخلها من خلال ملتمسات موجهة للمحكمة قصد إجراء خبرةٍ جينية أو اجتماعية عند الاقتضاء، كما تتجلى في  الدفع 

غف
ُ
سع هذه الوظيفة إلى حماية الطفولة عبر الخلايا المحلية لحماية  ببطلان الإجراءات حين ت

ل
ل القواعد اةمرة المتعلقة بالإشعار، وتت

الاجتماعي   المجال  إلى  الجلسة  قاعة  خارا  ا  ممتدًّ دورها  يجعل  بما  الإيواء/الإحالة/المواكبة(،  )تنسيق  بالمحاكم  والأطفال  النساء 

 الوقائي.

 - تريمة الحكم إلى حماية ماحية-النفقة والحضانة والتنفيذ  3

والحضانة  النفقة  في  التنفيذ  توجيه  الاخيرة  تتولي هذه  العامة، حيث  النيابة  لعمل  الواق ي  الأثر  ي 
ل
لتجل الأوسع  المجال  هو  هذا 

ف الأداء وفق مقتضيات التجريم المرتبطة بالامتناع )انظر الفصل  
ل
من القانون الجنائي   480والييارة، وتحرل  المتابعات عند تخل

رة الاستفادة من صندو  التكافل العائلي لتأمين موردٍ فوري للمحضون والنساء في وضعية هشاشة، وفي المغربي(، وتواكب مسط

الحضانة والييارة، تدفع النيابة العامة باتجاه مراعاة لالمصلحة الفضلى للطفلل عند إصدار الأوامر الوقتية وتنفيذها، وتستثمر 

لى العوائق الواقعية )الانتقال، تغيير الموطن، الامتناع المتكرر( وطلب التدابير  تقارير المساعدين القضائيين والمفوضين للوقوف ع

ق تقارير رئاسة النيابة العامة تدخلاتٍ متزايدة في هذا النطا  مع 
ل
الملائمة )تعديل جداول الييارة أو فرض غرامات  هديدية(، وتوث

 .1353اشر تعليماتٍ لتسريع التنفيذ في الملفات ذات الأثر المعوش ي المب

 - الحماية الفورية الممتدة وارج الدعو  - العنف الأسر.  4

خ للنيابة العامة دورٌ استبادي في حماية النساء   13-103منذ دخول القانون   ز التنفيذ، تر ل المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيل

ع الخلايا الجهوية  والأطفال من العنف الأسري: أوامر فورية بالإبعاد/الإيواء، وتنسيق مع السلطات الأمنية ومراكي الاستقبال، وتتبل

رصد بها التدخلات الوقائية. وقد أسهم هذا الإطار في توسيع العدالة الوقائية من غرفة    لحماية النساء
ُ
والأطفال مع تقارير دورية ت

ل من مخاطر التفاقم ويُبقي آثار النزاع تحت السيطرة. 
ل
 المشورة إلى محي  الأسرة والمجتمع، على نحوٍ يقل

 -تأصي  الطابع الآمر-الايلاماح القضائي الوطني والمقارن  5

د القضاء المغربي أن تغيوب النيابة العامة حيث يوجب القانون إشعارها أو إدخالها ، يُعدل مساسًا بالنظام العام الإجرائي، وهو 
ل
أك

ا شاب الإجراءات من  ة من بطلانٍ لما اتجاهٌ ينيجم مع ما استقرل عليه القضاء الفرنس ي في القضايا المتصلة بالحالة المدنية والبنول

 90ر النيابة العامة ، بالنظر لامتداد آثار الحكم إلى ما وراء الخصوم، وعلى الصعيد المصري، أسل  المشرلع في المادة  إخلال بإشعا

وهو منطق حمائي —من قانون الممرافعات لوجوب تدخل النيابة في القضايا التي تم ل النظام العام أو الأهلية/عديمي الأهلية 

 
 (.78–69)   2022تقرير رئاسة النيابة العامة  1352

 ( 142–133)   2022( و130–121)   2021تقرير رئاسة النيابة العامة  1353
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 للمصلحة  
ً

لا
ل
زه سوابق محكمة النقل المصرية، هكذا تتقاطع الأنظمة، وإن اختلفت أدوا ها، على اعتبار النيابة العامة ممث عيل

ُ
ت

 الاجتماعية داخل الخصومة الأسرية.

 

ا: لفاق تعزيز الفعالية 
ا
 - وارطة إص ا عملية —الحمائية ثالث

 )أ( إص ا تشرسكي 

بًا لتباين    3تدقيق المادة   ✓ ة، تجنل
ل
من مدونة الأسرة: تحديد مراحل التدخل )قبل الدعو /أثناءها/التنفيذ( وآثار غيابه بدق

 العمل القضائي و الإداري  

 للتنفيذ الفوري بضواب  الضرورة والتناسب  ( قابلة protection ordersإقرار أوامر وقائية خاصة بالأسرة ) ✓

 توسيع تعريف النظام العام الأسري لوشمل الأبعاد الاقتصادية والنفسية التي تم ل الاستقرار المعوش ي للمحضون. ✓

 )ة( إص ا مؤسساتي 

 ( بوحدات دعم اجتماعي/نفس ي ملحقة Parquet familialإحداث نيابات عامة أسرية متخصصة ) ✓

دة   ✓  لجان جهوية لحماية الأسرة )قضاء/نيابة/شرطة قضائية/حماية اجتماعية/وساطة( بمسطرة عمل موحل

 قنوات تنسيق رسمية ودائمة مع التعاون الوط ي ومقسسات الوساطة ومراكي الإيواء. ✓

 )ج( إص ا بشر.  

 تكوين مستمر لقضاة النيابة العامة في علم الاجتماع الأسري وعلم نف  الطفل وتقييم المخاطر   ✓

صة لقضاة الأسرة مع تحفيزات مرتبطة بمقشرات الأداء  ✓  مسارات مهنية متخصل

 إدماا مساعدين اجتماعيين ومرشدين أسريين ضمن فر  النيابة العامة.  ✓

 )ح( إص ا تقني ومجتمكي 

التنفيذ   ✓ )تتبع  الاجتماعية  والقطاعات  بالمحاكم  العامة  النيابة  يرب   د  موحل معلوماتي  بنظام  الأسرية  القضايا  رقمنة 

 لحظيًا، جداول الييارة، الإنذارات الإلكترونية( 

 شراكات مع المجتمع المدني لبرام  الوقاية الأسرية والتوعية القانونية  ✓

  30( خاصة بملفات الأسرة لقياس الأثر الوقائي )زمن الاستجابة، نسب التنفيذ خلال KPIsنشر مقشرات أداء قطاعية ) ✓

 إنذار(. يومًا، معدلات الامتناع بعد أول  

قة، 
ل
وفي ختام هذا المحور ، فإن النيابة العامة عندما تفعل أوامر وقتية محدودة الأثر، وتستند إلى أبحاث اجتماعية سريعة وموث

ا إذا   الة، يظهر أثرها الوقائي بوضوح: يستقر وضع المحضون، تنتظم النفقة، وتتراجع حالات الامتناع، أمل دير التنفيذ بوسائل فعل
ُ
وت

ل تلقائيًا إلى حماية  تأخرت الأبحاث،   لت الرقمنة، وضعفت قنوات التنسيق، فإن اتساع اختصا  النيابة العامة لا يتحول
ل
وتعط

” يقتض ي تنفيذ حيمة إصلاحات متكاملة تشمل:  حماية ايتماعية قابلة للقياوإلى “  حضور قانوني”فعلية، لذلج، فالانتقال من “

والموارد التخصص  تعييي  التشري ي،  الإطار  بهذه   تدقيق  التنفيذ.  وتتبع  الرقمنة  وتسريع  المقسس ي،  التنسيق  توحيد  ال شرية، 

 الشروط فق  تتحقق الحماية الواقعية ل سرة.

 : واتمة

د إجراءٍ شكلي أو حضورٍ رميي، بل غدا   ن من المسار التحليلي أنل تدخل النيابة العامة في القضايا الأسرية لم يعد مجرل ختامًا، يتبيل

ل نقطة التوازن بين العدالة القانونية الصارمة والعدالة الاجتماعية ذات 
ل
 بنيوية في هندسة العدالة الأسرية بالمغرب  فهو يمث

ً
ركيزة

لوقائي، وبين صون الحقو  الفردية وحماية المصلحة الجماعية ل سرة. وتستمدل هذه الوظيفة مشروعيتها من ثلاث دعامات  البعد ا

 على 
ً
ت صراحة نة الأسرة التي نصل  مركيية ورب  حماية الطفولة بالمصلحة الفضلى  ومدول

ً
متكاملة: الدستور الذي أولى الأسرة مكانة
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صفة النيابة العامة كطرفٍ أصلي في القضايا الرامية إلى تطبيقها  وفلسفة العدالة الحمائية التي تجعل الغاية من القضاء حفظ  

 الرواب  قبل الفصل في الخصومات.

وقد كشف البحث أنل مركي النيابة العامة يتأسل  على معادلة دقيقة: حيادٌ مقسس ي يضمن نياهة المسطرة، وتمثيلٌ للصالث العام  

ع وظائفها   ا حاميًال لا لخصمًال  كما أظهر توسل
ً
الأسري يتيح التدخل عند تعارض المصالث أو اختلال موازين القوة، بما يجعلها لطرف

ق من شرائ  اليواا والطلا ، وتكري  المصلحة الفضلى للطفل، وتتبع   من الرقابة الشكلية  إلى أدوارٍ وقائية وإنسانية تشمل التحقل

التنفيذ، ومناهضة العنف الأسري. غير أنل فعالية هذا الدور تصطدم بحدودٍ موضوعية ومقسساتية: تفاوت التأهيل والتخصص، 

الاجتماعية الأدوات  النياب- محدودية  في  بين النفسية  الإمكانيات  وفوار   الفاعلين،  مع  والعمودي  الأفقي  التنسيق  ضعف  ات، 

 المحاكم. 

ل الانتقال من لوظائفل مشتتة إلى لسياسة عمومية قضائيةل للعدالة الأسرية ترتكي على   ، تستدعي استدامة هذا التحول مل
َ
من ث

 محاور عملية قابلة للقياس: 

د نطاقه وآثاره الإجرائية وجياء إغفاله، مع توحيد   ✓ لة، يحدل نة الأسرة المعدل تقنين دقيق لتدخل النيابة العامة ضمن مدول

ل في الحالات المستظجلة. 
ل
 مناه  التبليه والتدخ

للخطر   ✓ تقييم  م 
ُ
ظ

ُ
ون ونفسية،  اجتماعية  بخبرات  مدمجة  العامة،  النيابات  داخل  صة  متخصل أسرية  وحدات  إحداث 

ذ  غير المرئي )العنف الاقتصادي/النفس ي(. 
َ
 الاجتماعي والأ

بناء مسارات تكوين مستمر لقضاة النيابة العامة في الوساطة والصلث وسوسيولوجيا الأسرة وتقنيات الاستماع للضحايا   ✓

 والأطفال. 

القضائية،   ✓ والشرطة  الاجتماعية،  بالمساعدة  العامة  النيابة  ترب   لحظي،  ع  تتبل ات  بمنصل الأسري  الملف  دورة  رقمنة 

 ومقسسات الرعاية، مع لوحات قيادة لقياس الأثر. 

ل ذ    ✓ رة 
ل
المبك الإشارات  لالتقاط  الصسي  والقطاع  والمدرسة  المدني  والمجتمع  الاجتماعيين  الفاعلين  مع  وقائية  شراكات 

له إلى نياع قضائي.  الأسري قبل تحول

بهذا المع ي، تتجاوز النيابة العامة صورة لسلطة الا هامل نحو لسلطة الحماية والإنقاذل، غايتها لوست الإدانة بل إعادة الاتيان  

من الدستور. إنل العدالة    32داخل النسق الأسري، وترجمة دور الدولة في صيانة النظام العام الاجتماعي كما ينعك  في الفصل  

م الصلث على الحكم، والوقاية على اليجر، وترميم الرواب  على تفكيكها. ويبق  الأسرية الحديثة عدال قدل
ُ
 متمحورة حول الإنسان: ت

ٌ
ة

لات الاجتماعية والتكنولوجية، وتث يت مقسسات  الرهان الحقيقي في قابل الأيام هو قدرة المنظومة القضائية على مواكبة التحول

صة قادرة على تجسيد روح العدالة ال  حمائية على مستو  الممارسة، لا النصو  فحسب.متخصل

ٍ لتطور فلسفة العدالة ذا ها: انتقالٌ من قضا
د تقنية إجرائية، بل تجلل ءٍ وعليه، فإنل تدخل النيابة العامة في المادة الأسرية لو  مجرل

 لل
ً
 وإنسانيا

ً
م نظايُنهي النزاع إلى قضاءٍ يُنش ئ التماسج، ومن رقابةٍ لاحقة إلى رعايةٍ سابقة، بما يجعل النيابة العامة ضامنًا دستوريا

 العام الأسري، وحارسًا عمليًا لكرامة الأسرة وحقو  أفرادها. 

 لائحة المراجع :  ❖

: المرايع بالل ة العرطية
ا
 أولا

 ( الكتب العامّة1

سبةل،  1966الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. بيروت: دار الفكر،  .1  ، باب لالحا

ادي. بيروت  .2 ل: لالمقدمةل. تحقيق: عبد السلام الشدل بَر وديوان المبتدأ والخبر، الجيء الأول : دار  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. كتاب العا

 . 2005الفكر، 
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